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ياب واضح للسياسات الإقتصادية ني غير صالح، المالية العامّة تتآكل يومًا بعد يوم وهناك غجاء تقرير البنك الدولي ليؤكّد المؤكّد.. النموذج الإقتصادي اللبنا
ذ أشاد التقرير بالسياسة النقدية المُتبّعة للحفاظ على الثبات النقدّي، أكّد أنّ لا مرارية للوضع الحالي في ظلّ غياب سجراءات حكومية، وبالتالي،  سستالحكومية. وا 

جراء الإصلاحات المطلوبة هناك سلزامية لملء  .الفراغ الحكومي وا 
ياسي في لجيوسهذه العبارة تحمل في طياتها توقعات لمُستقبل غامض على الصعيد ا«. لبنان يواجه تحدّيات مُتصاعدة»لبنك الدولي مُقدّمته بعبارة سستهل تقرير ا

 .المنطقة ولكن، أيضاً على الصعيد الجيو سقتصادي
ذا كانت هذه العبارة ، سلّا سننا لا نتشارك والبنك الدولي قوة هذه العبارة من «قويّة»قتصادية هي عبارة التي استخدمها تقرير البنك الدولي من ناحية التحدّيات الإ وا 

قتصادي، مما يعني أنّ خسارة لي، فإنّ التحدّيات الفعلية تواجه المالية العامّة، التي تتموّل من النشاط الإبالتاناحية، أنّ الإقتصاد يخسر فرصاً سقتصادية و 
 .شاط الإقتصادي وبالتالي مدخول أقلّ لخزينة الدوّلةالفرص الإقتصادية تعني ضعف الن

سيدر »لعجز، لو أنّ الحكومة عمدت سلى دعم الإستثمارات من خلال تنفيذ مشاريع هذا اهذه الأموال كانت لتُغطّي عجز الموازنة أو أقلّه لتمتصّ قسماً كبيراً من 
جراء الإصلاحات التي تعهّدت القيام بها «1  .وا 

ذا الأمر هو وهبإجراءات المصرف المركزي للحفاظ على الثبات النقدي، تأخذ أهميتها من منطلق أنّها تأتي من منظّمة دولية بحجم البنك الدولي. سشادة التقرير 
 .اسة النقدية ولكن أيضًا، في دعم القطاعات الإنتاجيةتأكيد سضافي على صوابية السياسة التي يتّبعها رياض سلامة في سدارة السي

اعات الإنتاجية، والتي قطرير يعترف بشكل واضح، أنّ النموّ المُسجّل في فترة ما بعد بدء الأزمة السورية يعود سلى الدعم الذي قدّمه مصرف لبنان سلى الفالتق
 .جهها في تاريخه منذ الحرب الأهليةسمحت لقطاعات مثل القطاع العقاري بالصمود أمام أقسى أزمة يوا

%. سلّا أنّ أسباب هذا التوقف عن الدعم كما هو معروف، تعود 1سيؤدّي سلى خفض النمو سلى  2018مصرف لبنان للدعم في العام  ويقول التقرير، سنّ وقف
 .تفاع أسعار النفطلضخّ الكبير للنقد الذي أنتجته سلسلة الرتب والرواتب، كما سلى التضخّم الناتج من سر ا سلى

قطاعات الإنتاجية يعني ضخّ أموال في الماكينة الإقتصادية وبالتالي، فإن سقرار سلسلة الرتب والرواتب ضخّ الأموال وهنا يجدر الذكر، أنّ دعم مصرف لبنان لل
مام خيار الإستمرار بالدعم وبالتالي سضعاف الليرة أو خاطئ، سضافة سلى أنّ الدوّلة تستدين لدفع هذه السلسلة. هذا الواقع وضع مصرف لبنان أالفي المكان 

 .2019لدعم لفترة قبل معاودة الضخّ من جديد في مطلع العام وقف ا
أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين العام الماضي. وقال، سنّ الإجراءات  ثلالتقرير وضع أيضاً الأصبع على بعض الأزمات التي مرّ بها لبنان، م

 .الأموال من الهروب ومنع دولرة الودائعقام بها المصرف المركزي أصابت هدفها من ناحية منعها رؤوس  التي
يم مصرف لبنان، والتي سمحت بعودة سريعة للودائع بعد عودة امويُظهر التقرير مدى الثقة الكبيرة التي يضعها المُستثمر في القطاع المصرفي نتيجة تع

 .الحريري عن الإستقالة
صرف لبنان للتضخّم ومنع هروب رؤوس الأموال ومنع دولرة الودائع من خلال سجراءات عدّة قام بها كر التقرير أيضاً الأزمة الحالية، ويُفنّد كيفية مُعالجة مويذ

 .ية العامّةالليرة والمالمصرف لبنان وأنقذت 
بإشادة واضحة سلى قوّة  لدعم ميزان المدفوعات ورفع الإحتياط من العملات الأجنبية، ولا يتوارى التقرير عن تفنيد الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان

 .العمليات التي قام بها المصرف المركزي
ذ يقول التقرير، سنّ هامش الهندسات المالية يض ل في سلّا أنّ ما لم يذكره، أنّ هذه الهندسات هي بمثابة عمليات جراحية هدفت سلى تصحيح خلعف مع الوقت، وا 

 .الوضع الإقتصادي والمالية العامّة
العامّة التي  تنحيف الماليةيُمكن سجراء عمليات جراحية سلى ما لا نهاية. وعلى هذا الصعيد يُشير التقرير سلى ضرورة تشكيل الحكومة والقيام ب وبالتالي، نعم، لا

 .نتيجة التوظيف العشوائي« تنزف»
يستثمرون في قطاع الخدمات فقط، وهو قطاع له  2011سلى  2007سة الإقتصادية التي تركت المُستثمرين في الأعوام وينتقد التقرير بشكل واضح غياب السيا

وهما قطاعان يتمتعان بقيمة مضافة عالية في الإقتصاد. الجدير ذكره، أنّ  ناعي والزراعيقيمة مضافة مُتدنيّة في الإقتصاد، بدل الإستثمار في القطاع الص
 .وّهاتعني سستدامة الوظائف في هذه القطاعات واستدامة نم« مضافة قيمة»عبارة 

اع أسعار السلع، خصوصاً النفط. التضخّم بارتفمدفوعاً بسلسلة الرتب والرواتب، حيث سيُترجم هذا  2018ويتوقّع التقرير، سستمرار الضغط التضخّمي في العام 
ن الدين العام ومعه نسبة الدين سلى % من الناتج المحلّي الإجمالي( مما سيزيد م8.3) 2018العام ويُضيف، انّ العجز في الموازنة سيستمر بالإرتفاع في 

 .الناتج المحلّي الإجمالي وخدمة الدين العام والعجز



. كما اعتبر التقرير الحكومة اللبنانية تعهّدت بتثبيت النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص ب التقرير، أنّ بحس« 1سيدر»أهمية مؤتمر 
ولويات الحكومة، مع لحظ سشراك القطاع الخاص في هذه الإصلاحات، سضافة سلى رفع الضرائب لخفض العجز في الإصلاحات في قطاع الكهرباء من أولى أ

 .% سنويًا(1سنوات )بمعدّل  5 % على مّدة5ى الموازنة سل
ذا كنّا نتوافق مع البنك الدوّلي في هذه الطروحات،  مل النشاط الإقتصادي، بل يجب أن تشمل سلّا أننا لا نتفق معه في طبيعة الضرائب التي لا يجب أن تشوا 

 ...شاغرة والحسابات المصرفية الكبيرةرية والشقق الالموارد غير المُستخدمة في الماكينة الإنتاجية، مثل الأملاك البحرية والنه
 .مع مكافحة التهرّب الضريبي عفاءات وخفض الإنفاق العام. وهذه يجب أن تكون أيضاً أولويةويُشدّد التقرير على تحسين الجباية وتقليل الإ

يتمّ سلّا من خلال خلق الوظائف في القطاع الخاص، حيث أنّ  وهذا الأمر لاويأخذ الفقر حيّزاً مُهماً في تقرير البنك الدوّلي، حيث يُشدّد على مكافحة الفقر، 
 .اللبنانية مسؤولة عن هذا الفقر كما ينّص عليه التقريرعدم توظيف اليدّ العاملة 

 .لمُتزايدنتاج الفقر ا ا يتوجّب القول، سنّ تراجع الإستهلاك المُتوقّع من قبل التقرير يعود سلى غياب التوزيع العادل للثروات، والذي هووهن
 .دةيها، هي خطّة على الأمد القصير لمواجهة التحدّيات المُتزايوالإصلاحات المنصوص عل« 1سيدر»في الختام، يعتبر البنك الدولي أنّ مشاريع 

ع مكانة خاصة للقطاع عي والزراعي موهذا الأمر يعني أنّ على الحكومة وضع خطّة سقتصادية يكون عمادها سعادة هيكلة الإقتصاد لصالح القطاعين الصنا
  .الرقمي، الذي أثبت قدرة نمو في ظل أصعب الظروف

 
 

 


